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الســيد/ رئيــس مجلس الامة 
المحترم

تحية طيبة وبعد،،،
اســتنادا لنــص أحــكام المادة 
100 من الدســتور والمادة 133 من 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمة 
نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي 
الى ســمو رئيس مجلس الوزراء 
بصفتــه برجاء اتخــاذ الإجراءات 
اللازمــة لإبلاغ ذوي الشــأن وفقا 
لأحــكام المــادة 135 مــن اللائحــة 

الداخلية لمجلس الأمة.
مع خالص الشكر،،،،

مقدموه
شعيب شباب المويزري رياض 

أحمد العدساني
قال تعالى: )إنا عرضنا الأمانة 
على السماوات والأرض والجبال 
فأبــن أن يحملنها وأشــفقن منها 
وحملها الإنســان إنــه كان ظلوما 

جهولا( سورة الأحزاب.
من منطلق إيماننا التام بعظمة 
الأمانة وجســامة المسؤولية التي 
أوكلنا بها الشــعب الكويتي عنه 
بالمحافظة علــى الوطن ومقدراته 
والدفاع عن مكتســباته وحقوقه، 
وبرا بقسمنا وصونا لهذه الأمانة 
والتزامــا بــأداء مســؤولياتنا في 
الرقابة والتشريع كان لزاما علينا 
المساءلة السياسية لفقدان السلطة 
التنفيذية لمبدأ الشفافية والمصداقية 
وتخليها عن مسؤولياتها الأمر الذي 
نجم عنــه التعدي الصــارخ على 
الدســتور وهو المرجــع والميثاق 
الرئيســي الــذي يحفــظ حقــوق 
وواجبات الشــعب الكويتي. وقد 
نصت المادة 6 من الدســتور على 
أن )نظــام الحكــم فــي الكويــت 
ديموقراطــي، الســيادة فيه للأمة 
مصدر الســلطات جميعا، وتكون 
ممارسة السيادة على الوجه المبين 

بهذا الدستور(.
ان الدستور والقواعد القانونية 
أساسها تنظيم الأمور وفق معايير 
موضوعية تحقق العدالة والمساواة 
دون انتقائية أو مزاجية أو تمايز 
أو الكيــل بمكيالــن أو المســاس 
بكرامة وحرية الآخرين ولا تختلف 
الإجراءات باختلاف الأفراد وهذا ما 
نصت عليه المادة 29 من الدستور: 
»النــاس سواســية فــي الكرامــة 
الإنســانية، وهم متســاوون لدى 
القانون في الحقــوق والواجبات 
العامــة، لا تمييز بينهــم في ذلك 
بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة 
أو الديــن«، وكذلك نصت المادة 7 
مــن الدســتور: »العــدل والحرية 
المجتمــع،  دعامــات  والمســاواة 
والتعاون والتراحــم صلة وثقى 
بين المواطنين«. إذ نؤكد أن الحكومة 
أخلت بهذا المبــدأ ونرفض رفضا 
قاطعا الإخلال بالمواد الدستورية.

ولما كان الدستور قد نص في 
مادته رقم 17 على: )للأموال العامة 
حرمــة، وحمايتها واجب على كل 
مواطــن( فقد أخذنا علــى عاتقنا 
حماية الأمــوال العامة وصونها، 
واســتنادا الى التقرير الســنوي 
والبيانــات  المحاســبة  لديــوان 
والمؤشرات المالية المرصودة لدى 
الجهــات الرقابيــة والتي رصدت 
انحرافات مالية جسيمة في نتائج 
تحليــل البيانات الماليــة للجهات 
الحكومية والذي لا يتماشــى مع 
سياسة الحكومة المعلنة بترشيد 
الإنفــاق بل خالفــت قواعد تنفيذ 
الميزانية العامة للدولة ولم تتقيد 
بما نصت عليه ما انعكس ســلبا 
على الحســاب الختامي لوزارات 

الدولة والجهات التابعة لها.
وبما ان رئيس مجلس الوزراء 
هــو المســؤول الأول عــن رســم 
السياسة العامة للحكومة ويتولى 
رئاســة جلســات مجلس الوزراء 
والإشراف على تنسيق الاعمال بين 
الوزارات المختلفة، وذلك حسبما 
جاء فــي المادة 127 من الدســتور 
والتي تنص على: )يتولى رئيس 
مجلس الوزراء رئاســة جلســات 
المجلس والإشــراف على تنسيق 
الأعمال بين الــوزارات المختلفة(، 
وبمــا ان مجلــس الــوزراء الــذي 
يرأسه رئيس الوزراء المستجوب 
هو الذي يهيمن على مصالح الدولة 
ويرسم سياساتها كما نصت المادة 
123 من الدستور )يهيمن مجلس 
الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم 
السياسة العامة للحكومة ويتابع 
تنفيذها، ويشرف على سير العمل 
إلا أن  فــي الإدارات الحكوميــة( 
سياســة الحكومــة المعمول بها لا 
تتسم بالفعالية بل قامت بالتوسع 
في الصرف وبعضها من غير وجه 
حق مما تسبب بهدر الأموال العامة 
دون إنجازات حقيقية وهيمن عليها 
الغموض والعبث وانتشار الفساد 
وتغلغل في أروقتهــا، مما تطلب 
منا تفعيل دورنا الرقابي للنهوض 
وتحقيــق متطلبــات وتطلعــات 
الشعب الكويتي والتماس همومهم 
واحتياجاتهم والعمل على معالجة 
المخالفات والممارسات، وذلك لضمان 
استقامة النهج الحكومي وتحديد 
مواطــن الخلل لتحقيــق التنمية 
الاقتصادية التي ينشدها المواطن 

عبر خلق مشروع إصلاحي شامل 
يحافظ على مقدرات الدولة ويرفع 

مستوى معيشة الفرد.
لقد قدمت الســلطة التنفيذية 
والــذي يرأســها رئيس الــوزراء 
المستجوب برنامج عملها لمجلس 
الأمــة والذي حمــل عنوان: »نحو 
تنمية مستدامة« وقد تم بناء على 
برنامج عملها الهلامي واســتمرار 
سياسة الحكومة بخفض الدعومات 
المقدمــة للمواطنــن دون تنويــع 
مصادر الدخــل والإيرادات العامة 
وكأن تحقيق )التنمية المستدامة( 
يتــم فقط مــن خلال مــس جيب 
المواطن وجعله شماعة للإخفاقات 
المتتاليــة دون معالجــة حقيقية 
لأوجه الصرف والهدر التي تقوم 
بها السلطة التنفيذية التي يرأسها 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وكيف 
لحكومة رئيس الوزراء المستجوب 
وضع برنامج عملها الذي أطلقت 
عليــه )نحــو تنميــة مســتدامة( 
وهي تتبع سياســة غير واضحة 
المعالم لا تكفل استدامة الاقتصاد 
الوطنــي، بينما حقيقتها التخبط 
والتفريط بالمسؤولية واستباحة 
المال العام وعرقلة منظومة إعداد 
الخطط الســنوية، وعلى ســبيل 
الاستشهاد لا الحصر فإن وزارات 
الدولة والإدارات الحكومية والجهات 
ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة 
تصرف وفقا للقوانــن واللوائح 
والقــرارات الصــادرة من الجهات 
المختصــة وفي الواقــع نجدها قد 
تجاوزت فيما خصص لها من بنود 
في الميزانيات والاعتمادات المالية.
وكذلك عدم تعاون العديد من 
الجهــات الحكوميــة مــع الجهات 
الرقابيــة واســتمرار الملاحظــات 
والمخالفات الصارخة في التقارير 
المعتمدة دون أخذها بالحســبان، 
وأبرزهــا المتعلقة بالاســتثمارات 
الملياريــة )الداخلية والخارجية( 
والمشاريع والأمور الإدارية والمالية، 
إنما تلك السياسة ناتجة عن الإهمال 
سواء كان بقصد أو دون قصد، كما 
خلقت بيئة خصبة للفساد وغير 
صالحة للإنتاج، الأمر الذي يوجب 
مختلف الجهات الحكومية تمكين 
ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين 
ومراقبــي شــؤون التوظيــف من 
ممارسة اختصاصاتهم والتعاون 
معهم والعمل على ضمان الحفاظ 

على المصلحة العامة.
الجهــات  بعــض  ان  ورغــم 
الحكومية قد حققت أرباحا وصلت 
إلى 20 مليــار دينار أي ما يقارب 
60 مليار دولار إلا إن هذه الجهات 
لم ترحل أرباحها المحققة لخزينة 
الدولة بل احتفظت بها، في المقابل 
نجد أن الدولة قد أصدرت سندات 
بقيمــة 8 مليــارات دولار أميركي 
بسبب انخفاض أسعار النفط، إذ 
إنها متضمنة شريحتين تبلغ قيمة 
الشريحة الأولى 3.5 مليارات دولار 
لمدة 5 ســنوات وتستحق في عام 
2022، في حين بلغت قيمة الشريحة 
الثانية 4.5 مليارات دولار لمدة عشر 
سنوات وتســتحق الدفع في عام 
2027. وعلى سبيل الاستشهاد لا 
الحصر حيث ان استمرار تضخم 
ارصدة المبالغ المقيدة بحسابي العهد 
ـ مبالغ تحت التحصيل، والديون 
المستحقة للحكومة في العديد من 

التجارية وإشباع الحاجات العامة 
الجارية والمشــرع هو الأمين على 
أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير 
حســب منطق زمانه ومقتضيات 

الموضوع الذي يشرع له.
إن المســار الحكومي لا يحقق 

وضعف الرقابة الذاتية للحكومة 
والتأخر في اتخاذ القرارات المناسبة، 
ما ساهم في تردي الأوضاع، وحيث 
انــه في حال تأخيــر تنفيذها فإن 
تكلفتها ســترتفع، مــا يؤدي إلى 
العجز في المبالغ المرصودة لتغطية 

الجهات والتي بلغت جملتها نحو 
1.893 مليــار دينــار كويتي خلال 
السنوات المالية السابقة بالمخالفة 
للتعليمات المالية الصادرة في هذا 
الشأن، وقد أظهرت أعمال الفحص 
اســتمرار ارتفاع المديونيات التي 
قيــدت علــى الأفــراد والشــركات 
والمؤسسات خلال السنوات المالية 
الســابقة بحســابي العهد ـ مبالغ 
تحت التحصيل، والديون المستحقة 
للحكومة مما يشــير إلــى وجود 
حاجة لتعزيز إجراءات تلك الجهات 
للعمل على تحصيلها أو تسويتها 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي 
تضخــم أرصدتها والتــي من اهم 
أسبابها عدم قدرة الجهات الحكومية 
المعنية على تحصيل مستحقاتها 
عــن تلــك المديونيــات أولا بأول، 
بالإضافة إلى الاستمرار في صرف 
بعض المبالغ دون وجه حق ومن 
ثم قيدها كديون عند اكتشاف عدم 
صحة صرفها لحين تحصيلها وعدم 
الالتزام باتباع الإجراءات المنصوص 
عليها في التعليمات المالية )قرار 
مجلس الــوزراء رقم 2/215(. مما 
يؤكد غيــاب المتابعة وعدم إنجاز 
كل الإجراءات ووضــع الضوابط 
اللازمة لتحصيــل تلك الأرصدة. 
كما لم تســعي الحكومة لتطوير 
وتحســن الخدمــات ولا تعظيــم 
الإيرادات، حيث ان برنامج عملها 
لا يواكب التطورات، وسياســتها 
غير متوازنة، وقد قامت بتقليص 
الدعومــات والمســاس بجيــوب 
المواطنين بعد أن فشلت في تحقيق 
الإيرادات من خلال تنويع مصادر 
الدخل، والذي أدى لارتفاع الأسعار 
التي أثقلت كاهل الأسرة الكويتية 
خاصة أصحاب الدخول البسيطة 
الذين تأثروا بقرار مجلس الوزراء 
رقــم 1349 المتخــذ باجتماعه رقم 
)2013-2/53( المنعقــد بتاريــخ 
2013/10/21 والــذي تم فيه تكليف 
لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع 
الدعــوم والخدمات التــي تقدمها 
الدولة للمواطنين برئاســة وزارة 
الماليــة وعضوية جهات حكومية 
مختلفة من بينها مؤسسة البترول 

الكويتية ووزارة النفط.
وقد وضحت المذكرة التفسيرية 
أن الملكيــة ورأس المــال والعمــل 
مقومــات يتخلف عنها نوعان من 
النشــاط أحدهما خــاص والآخر 
عام، ولذلك حرصت المادة 20 من 
الدستور على توكيد التعاون بين 
هذين النوعين وحددت هدفه وهو 
تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة 
الإنتاج ورفع مســتوى المعيشــة 
وتحقيق الرخاء للمواطنين، ولقد 
أضيف إلى المادة وصف هذا التعاون 
بأنه »العــادل« حتى لا يطغى أي 
من النشاطين المذكورين على الآخر، 
والعدل هنــا أمر تقريبي لا يعني 
التعــادل الحســابي أو المناصفــة 
بينهما، فالمسألة متروكة للمشرع 
داخل هذا التحديد العام المرن، يقدر 
في كل مجال مدى تدخل الدولة بما 
يتفــق وحالة البــاد ومقتضيات 
التوفيق بين الصالح العام ومصالح 
الأفــراد، فيوســع نطاق النشــاط 
العام مثلا فــي الأمور ذات الصلة 
الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو 
الاقتصاد القومي، في حين يوسع 
على النشاط الحر مثلا في الأمور 

تطلعات وطموحات المواطنين ولا 
يتضمن حــا صحيحــا وواقعيا 
للقضايا الرئيسية للدولة، وعدم 
تعزيز القطاع الخاص ولا تحسين 
القطاع العام، وتعطيل المشــاريع 
الملحــة بســبب غياب التنســيق 

تكاليفها.
كما ان هنــاك جهات حكومية 
تقوم بذات الهدف ومنها وزارات تم 
تفكيك قطاعاتها الى هيئات استنادا 
الى تشريعات أقرت ولكن بعضها 
تعطــل والبعض الآخر فشــل في 
تحقيق الغرض من إنشائها، وهذا 
يؤكد المسار الخاطئ للحكومة في 
تطبيق قوانين الدولة والاستمرار 
بتعطيلها مما لا يدع مجالا للشك 
بفقــدان التنســيق فــي الأعمــال 
والربط والتداخل والتشــابك بين 
الوزارات والجهات التابعة للحكومة 
وعدم حسم موضوع الازدواجية 
بالاختصاصــات والقضاء عليها، 
وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر 
وعلى الرغم من أن ديوان الخدمة 
المدنيــة هــو المختــص قانونيــا 
بالتنســيق بين مخرجات الجهات 
التعليميــة والفــرص المتاحة في 
القطاعــات الحكوميــة وتخطيط 
القوى العاملة فيها إلا أن الجهات 
التعليميــة تقوم بهذا الدور أيضا 
في تقصي احتياجات سوق العمل 
ولكل منها رؤيته الخاصة، وعلى 
ســبيل المثــال ان ديــوان الخدمة 
المدنية طالب الجهــات التعليمية 
بوقف التخصصــات لعدم حاجة 
ســوق العمل لها ووجــود تخمة 
فــي تخصصــات أخــرى إلا أن 
وزارة التعليم العالي أدرجت هذه 
التخصصات للابتعاث في خطتها 
الحاليــة وبمبررات غيــر مقبولة 
وكان يجــب أن توجه الاعتمادات 
المالية المخصصة للابتعاث الخارجي 
والمقدرة بـ 260 مليون دينار كويتي 
بطريقة مثلى ووفقا لاحتياج سوق 
العمل، ومثلما تســببت الحكومة 
في خلق أزمة الســكن التي أرقت 
وأرهقــت الأســر الكويتيــة فإنها 
خلقــت أزمة التوظيــف ومازالت 
مســتمرة وانمــا تفاقمــت وازداد 
طلبات التوظيف دون التنســيق 
بين الوزرات المختلفة ولا معالجات 
جدية لتلك الأزمة والتي باتت تهدد 
مســتقبل الشــباب الكويتي، وقد 
عجزت الحكومة عن مواجهة هذه 

شعيب المويزري ورياض العدساني خلال مؤتمر صحافي عقب تسليم صحيفة الاستجواب إلى رئيس مجلس الأمة

المستجوبان: لا للشطب ولا للدمج ولا للإحالة إلى التشريعية أو الدستورية
النائب شــعيب المويزري انه قدم  أكد 
صحيفة الاستجواب الخاص بسمو رئيس 
مجلس الوزراء بمشاركة النائب رياض 
العدساني، وقال: هذه الصحيفة تتضمن 
السياسة العامة وهي من اختصاص سمو 
رئيس مجلس الوزراء، والاستجواب حق 
دستوري لكل نائب والأمر طبيعي أرجو 
ألا يزعج هذا الاستجواب سمو الرئيس 
او النواب او الوزراء، وان الاستجواب 

سؤال مغلظ.
الرئيس  وتمنى المويــزري صعود 
المنصة كــي يرد علــى مضمون 
الاستجواب سواء بالتفنيد او التبرير، 
وأن يكون صعود المنصة بهدف اطلاع 
المناسب  الرد  الكويتي على  الشعب 

والواقعي بمضمون الاستجواب.
وأضاف المويزري: الكل يعلم ان الدول 
البريطاني  العموم  الراقية مثل مجلس 
بها  الســويدي والفرنسي  والبرلمانين 
اســتجوابات كل اسبوع بمعدل ٣ أو ٤ 
اســتجوابات، فأرجو الا يجزع رئيس 
الحكومة او أعضاؤها من هذا الاستجواب.

وأكد المويزري ان هناك من سيقول ان هذا 
تأزيم، ويبث اشاعات حول إبطال المجلس 
ومهما كان الهدف منها لن يجزعنا حل 
المجلس او إبطاله، سواء استمر المجلس 
يوما او سنة سنستمر في أداء واجباتنا 
التي حملنا إياها أبناء الشعب الكويتي 
وأوصلنا الى قاعة عبدالله السالم لممارسة 
حقوقنا الدستورية في الرقابة او التشريع.

وأوضح المويزري انه على ثقة تامة بأن 
يكون الاستجواب راقيا وتعم الفائدة فيه 
للشعب الكويتي حتى يعرف حقائق عما 
يدور في البلد في كل ما يتعلق بالقضايا 
التي يعاني منها سواء الوطن او الشعب 

الكويتي.
وبين المويزري ثقته بزميله العدســاني 
وأن الاستجواب سيكون راقيا في الطرح 
ان  والنقاش والموضــوع، والكل يعلم 
الاستجواب صحيفة تقدم وخلاله سيتم 
تقديم كل المستندات المتعلقة بمضمون 
الاستجواب وهذا الاستجواب حق للنواب، 
وواجب على سمو رئيس مجلس الوزراء 
ان يكون مؤمنا بأنه عليه واجب صعود 

المنصة لمناقشة مضمون الاستجواب.

وأعلن المويزري انه جهز ٣ استجوابات 
أخرى مما وعد لثلاثة وزراء سيتقدم في 
أولها الاسبوع المقبل ومن ثم للوزير الثاني 
وبعدهما الوزير الثالث التزاماً بالمهلة التي 
منحها لرئيس الحكومة وأعضائها لمعالجة 

الخلل الذي ذكره قبل شهر.
وقال المويزري المهلة كانت كافية للحكومة، 
ولكن للأسف لا ردود حول كل القضايا 
التي منحت الحكومة مهلة لمعالجتها، وهي 
قضايا مهمة الكل يعاني منها سواء الوطن 

او الشعب الكويتي.
وتمنى المويــزري ان يكــون التعامل 
الحكومي وفق المصداقية والشــفافية، 
ولا يرى هناك داعيا للسرية لأن هذا الأمر 
مرفوض، حتى يعرف الشعب الكويتي 

الأسود من الأبيض في هذا الاستجواب.
المويــزري: هنــاك ٣ وزراء  وأضاف 
مقصرين في أداء واجباتهم سيعلن عنهم 
في الوقت المناســب، أما بخصوص أي 
شطب او أي محاولة من الحكومة فهذا أمر 
مرفوض، فهذا الاستجواب محور يتضمن 
السياسة العامة، وأي محاولات للسرية 
او إحالته للدســتورية او التشريعية او 
التشكيك في عدم دستورية الاستجواب 

فذلك أمر مرفوض.
وأكد المويزري انه بحسب الدستور لا 
يجوز دمج الاستجوابين المقدمين لرئيس 
الحكومة، ولكن من الممكن مناقشتهما 
بنفس اليوم، وأرجو من رئيس مجلس 

الأمة الالتزام بلوائح إدارة الجلسة.

قدم النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني استجوابا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محور واحد يتعلق بالسياسة العامة للدولة. وتضمن 
الاستجواب انتقادات للحكومة منها سياسة الحكومة بالتوسع في الصرف والانفاق وهدر الاموال العامة دون انجازات حقيقية وهيمن عليها الغموض وانتشار الفساد. ولفت مقدما 

الاستجواب الى ان الحكومة لم تسع الى تطوير وتحسين الخدمات ولا تعظيم الايرادات، وبرنامج عملها لا يواكب التطورات وسياستها غير متوازنة، مشيرين الى عدم تعاون الجهات 
الحكومية مع الجهات الرقابية مع استمرار المخالفات الصارخة دون اخذها في الحسبان. واكدا ان الحكومة قامت بتقليص الدعومات والمساس بجيوب المواطنين بعد ان فشلت في 

تحقيق الايرادات من خلال تنويع مصادر الدخل والذي ادى الى ارتفاع الاسعار التي اثقلت كاهل الاسرة الكويتية ذات الدخول البسيطة. والى تفاصيل الصحيفة.
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المويزري والعدساني يستجوبان رئيس الوزراء: الحكومة قلّصت 

الحكومة تعدت على 
الدستور ولم تحفظ 

حقوق وواجبات 
الشعب الكويتي

أخذنا على عاتقنا 
حماية الأموال العامة 

وصونها

التقارير الرقابية 
رصدت انحرافات 
مالية جسيمة في 

البيانات المالية 
للجهات الحكومية

الحكومة خالفت 
قواعد تنفيذ الميزانية 

العامة للدولة

سياسة الحكومة 
لا تتسم بالفعالية 
وتوسعت بالصرف 

دون وجه حق

سياسة الحكومة 
هيمن عليها الغموض 

والعبث وانتشار 
الفساد وتغلغله في 

أروقتها

الحكومة خفضت 
الدعومات المقدمة 

للمواطنين دون 
تنويع مصادر الدخل 

والإيرادات العامة
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